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مسيرة دولة قطر من الرعاية إلى التمكين: إنجازات وطنية وشراكة دولية
سعادة رئيس وأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقرين،
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني، في مستهل كلمتي، أن أتوجه إليكم، نيابةً عن وفد دولة قطر، بخالص التحية والتقدير، وأن أعرب عن بالغ سعادتنا بلقائكم اليوم في هذا الحوار التفاعلي بشأن التقرير الدوري الجامع للتقارير من الثاني إلى الرابع، المقدم بموجب المادة (35) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقبل أن أتحدث عن التشريعات والسياسات والبرامج، أود أن أبدأ من حيث يجب أن تبدأ كل جهودنا: من الإنسان.

من الإنسان الذي يستحق أن تُصان كرامته، وأن تُحترم إرادته، وأن تُفتح أمامه الفرص؛ أن يتعلم ويعمل ويبدع ويشارك ويقرر ويحلم، وأن يعيش باستقلالية وكرامة، دون أن تتحول الإعاقة أو الحواجز المحيطة به إلى قيود على حقوقه وطموحاته.

فالأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا مجرد مستفيدين من خدمات، ولا فئة يُنظر إليها من منظور الاحتياج فحسب؛ بل هم أصحاب حقوق، وأصحاب قدرات وطموحات، وشركاء كاملون في التنمية وفي بناء المجتمعات وصناعة المستقبل.

ومن هذا الإيمان، انطلقت دولة قطر في مسيرتها نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.

وقد تطورت هذه المسيرة بصورة واضحة؛ من الرعاية إلى الحقوق، ومن تقديم الخدمات إلى إزالة الحواجز، ومن الحماية إلى التمكين، ومن النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كمستفيدين إلى الاعتراف بهم كشركاء.

ونحن ننظر باعتزاز إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطور تشريعي ومؤسسي ومجتمعي، باعتباره ثمرة إرادة وطنية، وتعاون مؤسسي، وشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي الوقت ذاته، ندرك أن الإنجاز الحقيقي لا يقاس بعدد القوانين أو البرامج، وإنما بمدى انعكاسها على حياة الإنسان؛ بقدرته على أن يعيش باستقلالية، وأن يختار، وأن يشارك، وأن يمارس حقوقه كاملة.

ومن هنا، نأتي إلى حوارنا مع لجنتكم الموقرة بروح من الانفتاح والمسؤولية؛ لنعرض ما تحقق، وأن نستمع في الوقت ذاته إلى ملاحظاتكم وتوصياتكم، باعتبارها فرصة للتقييم والتعلم ومواصلة التطوير.

**السيد الرئيس،
أعضاء اللجنة الموقرون،**
تعتز دولة قطر بأنها كانت من أوائل الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعتز بدورها في دعم قضايا الإعاقة على المستويين الوطني والدولي.

وقد ارتبط هذا الدور بعدد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز حضور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جدول الأعمال الدولي.

ففي عام 2007، قدمت دولة قطر مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان الثاني من أبريل يوماً عالمياً للتوعية بالتوحد.

وفي عام 2025، واصلت قطر هذا الدور من خلال تقديم ورعاية مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 16 يونيو 2025 بشأن إعلان 27 يونيو يوماً دولياً للصمم العميق، بما يعزز الوعي الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، ويدعو إلى إزالة الحواجز أمام مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع.
كما تفخر دولة قطر بمشاركتها في إطلاق التحالف العالمي للتوحد، بوصفه منصة دولية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات دعماً للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، مع التركيز على التشخيص والتدخل المبكر، والتعليم الدامج، والبحث والابتكار والتكنولوجيا، والتوظيف والتمكين الاقتصادي، والمشاركة المجتمعية.

وتشكل استضافة دولة قطر القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة عام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، محطة دولية جديدة في هذه المسيرة، وتجسيداً لالتزامنا بتعزيز الشراكات الدولية وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً.

كما نعتز بالإسهام التاريخي للراحلة سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، التي كانت أول امرأة قطرية تتولى ولاية مقررة خاصة للأمم المتحدة، وأول امرأة تتولى ولاية المقرر الخاص المعني بالإعاقة، خلال الفترة 2003–2009.

وقد شكل إسهامها صفحة مضيئة في حضور المرأة القطرية في منظومة الأمم المتحدة، وفي الجهود الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج منظور الإعاقة في السياسات والبرامج.

وعلى المستوى الإقليمي، استفادت دولة قطر من رئاستها للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لدعم عدد من المبادرات، من أبرزها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويمثل التصنيف خطوة مهمة نحو توحيد المفاهيم والتصنيفات والبيانات المتعلقة بالإعاقة في المنطقة العربية، من خلال الجمع بين المنظور الطبي والمنظور الاجتماعي والبيئي، بما يدعم تطوير قواعد بيانات أكثر اتساقاً وقابلية للمقارنة، ويسهم في تعزيز تنفيذ المادة (31) من الاتفاقية، التي تؤكد أهمية جمع البيانات والإحصاءات واستخدامها في صياغة السياسات وتقييم أثرها.

كما تواصل دولة قطر دعم المبادرات الخليجية والعربية الرامية إلى تعزيز الإدماج المجتمعي، ومن بينها مبادرة «السبت البنفسجي» التي تسهم في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع المؤسسات التجارية والخدمية على توفير بيئات أكثر شمولاً ويسراً.

**السيد الرئيس،
أعضاء اللجنة الموقرون،**
ينعقد حوارنا اليوم في سياق مهم؛ مع مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد أكثر من عقد على مناقشة التقرير الأولي لدولة قطر أمام لجنتكم الموقرة عام 2015.
وقد شكلت الملاحظات الختامية والتوصيات التي صدرت آنذاك مرجعاً مهماً للجهات الوطنية، وأسهمت في توجيه عملية تطوير التشريعات والسياسات والبرامج.

ويمكننا اليوم أن نقول إن دولة قطر شهدت خلال هذه الفترة تحولاً نوعياً في منظومتها الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تشريعياً ومؤسسياً واستراتيجياً ومجتمعياً.

وينطلق هذا التطور من أساس دستوري راسخ.

فالدستور الدائم لدولة قطر يؤكد في المادة (35) أن الناس متساوون أمام القانون، دون تمييز، وهو مبدأ يشمل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، توفر الدولة خدمات الصحة والتعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية.

ومن أبرز محطات التطور التشريعي إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يمثل نقلة مهمة في المنظومة الوطنية.

فالقانون لا يقتصر على تنظيم الخدمات، وإنما يكرس نهجاً قائماً على الحقوق والتمكين والمساواة وعدم التمييز.

ويعزز الحق في الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، والتعليم الدامج، والصحة والتأهيل، والعمل، والسكن، والحماية الاجتماعية، والعيش المستقل والمشاركة الكاملة في المجتمع.

كما يعزز الحماية من الإهمال والإساءة والاستغلال والعنف، ويضمن المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية والعامة، وينص على إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، إلى جانب ضمانات وجزاءات لحماية الحقوق المنصوص عليها فيه.

وعلى المستوى المؤسسي، شهدت دولة قطر تطوراً مهماً في هيكل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بموجب القرار الأميري رقم (43) لسنة 2022، والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2024، بما عزز وضوح الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أُنشئت اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019، بمشاركة 15 جهة حكومية وغير حكومية، لتعزيز التنسيق الوطني ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.

السيد الرئيس،
إن مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس شعاراً بالنسبة لدولة قطر، بل هو جزء من رؤيتها الوطنية وأولوياتها التنموية.

وقد انعكس ذلك في عدد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، من بينها استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024–2030، وخطة العمل الوطنية للتوحد 2026–2030.

كما تتضمن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعمل الدولة على اعتمادها، مساحة واسعة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق مبادئ عالمية الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.

وتعمل دولة قطر كذلك على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون إطاراً وطنياً متكاملاً لتنسيق الجهود، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإرساء مؤشرات واضحة لقياس التقدم والأثر.

**السيد الرئيس،
أعضاء اللجنة الموقرون،**

إذا كان التشريع يضع الإطار، فإن الاستثمار في الإنسان هو الذي يحول الحقوق إلى واقع.

ولهذا أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً بالخدمات المتخصصة وبناء القدرات والوعي المجتمعي.

وتضطلع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، وفي مقدمتها مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز النور للمكفوفين، إلى جانب مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بدور مهم في تقديم خدمات التعليم والتأهيل والتكنولوجيا المساعدة والحماية والدمج المجتمعي.

والتعليم هو البوابة الأولى للتمكين.
ولهذا تعمل دولة قطر على تعزيز التعليم الدامج وتوفير الدعم وفق الاحتياجات الفردية للطلبة ذوي الإعاقة.
وتتضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024–2030 هدفاً استراتيجياً يتعلق بتمكين الطلبة ذوي الإعاقة وتعزيز فرص وصولهم إلى التعليم ومشاركتهم فيه.

كما تعمل المدارس الحكومية على توفير بيئات تعليمية دامجة وآمنة ومتاحة، إلى جانب الخطط التعليمية الفردية والتقنيات والأجهزة المساعدة، وتعزيز قدرات المعلمين والاختصاصيين.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالشراكة مع وزارة الصحة العامة على تطوير منظومة للكشف والتقييم والتدخل المبكر والتأهيل.

وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة روضة الجيوان للتدخل المبكر، ضمن شراكة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للأطفال ذوي الإعاقة ودعم انتقالهم التدريجي إلى البيئات التعليمية الدامجة.

كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة قطر، أكاديمية «وارف» عام 2025، وهي أول مدرسة في دولة قطر مخصصة للطلبة ذوي الإعاقات التعليمية الشديدة والمتعددة، وتقدم خدمات تعليمية وتأهيلية متخصصة تستجيب لاحتياجات طلابها.
كما تعزز دولة قطر المشاركة الاجتماعية من خلال مبادرات مثل برنامج «لكل القدرات» التابع لمؤسسة قطر، الذي يوفر أنشطة رياضية وترفيهية للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، بما يعزز الصحة والمشاركة والاندماج الاجتماعي.

أما الصحة والتأهيل، فهما أساسان لصون الكرامة وتعزيز الاستقلالية.

تلتزم دولة قطر بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية على قدم المساواة مع الآخرين، مع توفير الخدمات المتخصصة والتأهيلية التي تتطلبها احتياجاتهم.

وتشمل هذه الجهود الكشف والتدخل المبكر، والتأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، والصحة النفسية، والأجهزة والتقنيات المساعدة، ودعم الأسر ومقدمي الرعاية.

كما طورت الدولة خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية من خلال مسار متكامل يشمل التقييم والوصف والتصنيع المخصص باستخدام التقنيات الحديثة والتركيب والمتابعة.

وقد سجلت هذه الخدمات 25,064 مراجعة خلال عام 2025.
وتواصل الدولة تطوير الخدمات متعددة التخصصات، وتحسين التنسيق بين مستويات الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المرافق والمعلومات والخدمات الصحية.

السيد الرئيس،
إن التمكين لا يكتمل من دون الاستقلال الاقتصادي.
ولهذا تكفل التشريعات الوطنية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على أساس تكافؤ الفرص، بما يشمل التوظيف والترقية والمساواة في الأجر والتدريب والتطور المهني.

كما تضمن الترتيبات التيسيرية المعقولة وتهيئة بيئات العمل المناسبة وآليات التظلم والانتصاف.

ولا تميز التشريعات الوطنية بين الأشخاص على أساس الجنس أو الإعاقة في ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، كما توفر الدولة بعض التسهيلات والامتيازات، بما في ذلك تخفيض أو الإعفاء من بعض الرسوم، دعماً وتشجيعاً للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتواصل الدولة تطوير البيانات المتعلقة بالتوظيف والبطالة وظروف العمل، وتعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، بما يدعم استقلالهن الاقتصادي ومشاركتهن في التنمية.

**السيد الرئيس،
أعضاء اللجنة الموقرون،**
إمكانية الوصول ليست امتيازاً؛ إنها شرط لممارسة الحقوق.

ولهذا تولي دولة قطر أهمية خاصة لإتاحة البيئة العمرانية، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، والخدمات الرقمية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المساعدة لإزالة الحواجز.

وقد تشرفت شخصياً بالعمل مع أخي فيصل الكوهجي، من خلال مجموعة المناصرين للأشخاص ذوي الإعاقة، في مبادرة «قطر متيسرة للجميع» المعنية بتقييم معايير سهولة الوصول المادية للمباني.

ويسعدني أن يكون معنا اليوم ضمن وفد دولة قطر، وهو ما يجسد أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في تقييم السياسات والممارسات التي تمس حياتهم.
وقد شكلت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نموذجاً متقدماً في تطبيق مبادئ التصميم الشامل وإمكانية الوصول، من خلال تهيئة الملاعب ووسائل النقل ومناطق المشجعين، وتوفير الوصف السمعي والترجمة بلغة الإشارة والغرف الحسية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب تدريب المتطوعين والعاملين.

وقد أسهمت هذه التجربة في ترسيخ إرث مستدام امتد إلى قطاعات النقل والسياحة والرياضة والخدمات العامة.

وعلى الصعيد الرقمي، يضطلع مركز «مدى» بدور رائد في تعزيز النفاذ الرقمي وتطوير التكنولوجيا المساعدة.

وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق معدل نفاذ رقمي بلغ 94% عبر المواقع الإلكترونية الحكومية، ودعم دولة قطر في تحقيق المركز الخامس عالمياً في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي.

كما أسهم برنامج مدى للابتكار في دعم 64 ابتكاراً وإطلاق 25 حلاً في السوق، بما يعكس انتقالاً مهماً من توفير الخدمات إلى ابتكار الحلول، بما في ذلك الحلول القائمة على التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المنصة الوطنية الرقمية «يُسر» لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى الخدمات والمعلومات ذات الصلة وفق معايير النفاذ الرقمي.

وتواصل دولة قطر إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع الحرص على أن تكون مبادئ الإتاحة والتصميم الشامل وعدم التحيز جزءاً من تطوير الأنظمة منذ مراحلها الأولى.

السيد الرئيس،
في الأزمات والطوارئ، تزداد مسؤوليتنا.

وقد أظهرت التجارب الدولية أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد يواجهون مخاطر أكبر إذا لم تؤخذ احتياجاتهم في الاعتبار منذ المراحل الأولى للتخطيط والاستجابة.

ومن هنا، تعمل دولة قطر على تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط إدارة المخاطر والطوارئ، وضمان إتاحة الإنذار المبكر والمعلومات ووسائل الإخلاء والخدمات الأساسية، مع التأكيد على أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في إعداد هذه الخطط واختبارها.

كما تدعم دولة قطر، من خلال مؤسساتها الإنسانية والتنموية، البرامج التي تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات، في مجالات التعليم والصحة والتأهيل والحماية والخدمات الأساسية.

وهذا يعكس التزامنا بأن الحماية الإنسانية يجب أن تكون شاملة، وألا يُترك أحد خلف الركب في أوقات الخطر.

**السيد الرئيس،
أعضاء اللجنة الموقرون،**
إن التزام دولة قطر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتوقف عند حدودها الوطنية، بل يمتد إلى تعاونها الدولي، انسجاماً مع المادة (32) من الاتفاقية.

ومن خلال صندوق قطر للتنمية، نفذت دولة قطر مشاريع مباشرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تجاوزت قيمتها 98 ملايين دولار أمريكي.

ويأتي في مقدمة هذه الجهود مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة، الذي قدم منذ افتتاحه عام 2019 أكثر من 585 ألف جلسة وخدمة تأهيلية لنحو 65 ألف مستفيد.
وحتى في أصعب الظروف، واصل المستشفى أداء رسالته من خلال فرع ميداني في جنوب القطاع، لضمان استمرارية الرعاية والتأهيل للجرحى والنازحين.

كما تمتد جهود قطر إلى مناطق أخرى من العالم من خلال مبادرة «قطر تصنع الرؤية»، التي وفرت أكثر من أربعة ملايين فحص بصري للأطفال في آسيا وأفريقيا، دعماً لحقهم في الصحة والتعليم والمشاركة.

وحرصاً على ترسيخ هذا النهج مؤسسياً، يعمل صندوق قطر للتنمية على اعتماد منهجية موحدة لإدماج منظور الإعاقة في برامجه، من خلال جمع البيانات وقياس الأثر.

فالتعاون الدولي بالنسبة لنا ليس مجرد تقديم للمساعدة؛ بل هو شراكة في الكرامة والفرص والحقوق.
**
السيد الرئيس،
أعضاء اللجنة الموقرون،**
ما تحقق نفخر به، وما لم يتحقق بعد نلتزم بإنجازه.

فدولة قطر لا تدعي أن مسيرة تنفيذ الاتفاقية قد اكتملت. فالحقوق مسيرة مستمرة، والتحديات تتغير، والتمكين عملية متواصلة.

**ختاماً، السيد الرئيس،
أعضاء اللجنة الموقرون،**

إن دولة قطر، وهي تستعرض مسيرتها أمام لجنتكم اليوم، تفعل ذلك بفخر بما تحقق، ولكن أيضاً بإيمان عميق بأن الإنجاز ليس نهاية الطريق، وإنما أساس لما هو قادم.

لقد تعلمنا خلال هذه المسيرة أن التمكين الحقيقي لا يعني فقط أن نقدم خدمة، بل أن نزيل حاجزاً.

ولا يعني فقط أن نفتح باباً، بل أن نضمن أن يكون هذا الباب متاحاً للجميع.

ولا يعني فقط أن نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بل أن نضمن أن يكون صوتهم حاضراً، ورأيهم مسموعاً، واختيارهم محترماً، ودورهم فاعلاً في القرارات التي تمس حياتهم.

إننا نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا على هامش التنمية، بل في قلبها؛ وليسوا متلقين لها، بل شركاء في صناعتها.

نريد لكل طفل ذي إعاقة أن يحلم دون حدود.
ولكل شاب وشابة أن يتعلموا ويعملوا ويبنون مستقبلهم باستقلالية.
ولكل شخص ذي إعاقة أن يشارك في الحياة العامة والثقافية والرياضية والاجتماعية، وأن يكون صوته جزءاً من صناعة القرار.

وهذا هو جوهر مسيرتنا:
ونتطلع إلى حوار صريح وموضوعي وبناء مع لجنتكم الموقرة، وقد حرصنا على أن يضم وفد دولة قطر ممثلين عن مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يتيح تقديم إجابات دقيقة وشاملة عن استفساراتكم.

ونؤكد مجدداً أن دولة قطر ستولي ملاحظاتكم الختامية وتوصياتكم كل الاهتمام، وستعمل على دراستها ونشرها ومناقشتها مع الجهات الوطنية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمتابعة تنفيذها.

واسمحوا لي، في الختام، أن أجدد باسم دولة قطر احترامنا وتقديرنا العميق لكل شخص ذي إعاقة، ولكل أسرة وقفت إلى جانبه، ولكل مؤسسة وعامل ومتطوع أسهم في فتح طريق جديد أمامه.


شكراً لكم، سيدي الرئيس، ولأعضاء اللجنة الموقرين، على حسن استماعكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
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